
    الشــرح الكبير

    ( وزيد للإمام الأعظم ) وهو الخليفة وصف خامس وهو أنه ( قرشي ) فلا تصح خلافة غير

القرشي لأن النبي جعل الخلاف في قريش وقريش قيل هو فهر بن مالك بن النضر والأكثر على أنه

هو النضر ولا يشترط أن يكون عباسيا ولا علويا لإجماع الصحابة على خلافة الصديق وهو تيمي

وعمر وهو عدوي وعثمان وهو أموي وعلي وهو هاشمي والكل من قريش ثم استقرت الخلافة في بني

أمية مع كثرة الفتن ثم في بني العباس ( فحكم ) المقلد وجوبا من خليفة أو قاض ( بقول

مقلده ) بفتح اللام أي بالراجح من مذهب إمامه لا بقول غيره ولا بالضعيف من مذهبه وكذا

المفتي فإن حكم بالضعيف نقض حكمه إلا إذا لم يشتد ضعفه وكان الحاكم من أهل الترجيح

وترجح عنده ذلك الحكم بمرجح من المرجحات فلا ينقض كما لو قاس عند عدم النص وهو أهله

ويجب أن يكون الحاكم ذا بصر وكلام وسمع فلا يجوز تولية الأعمى أو الأبكم أو الأصم ( و ) إن

وقع ( نفذ حكم أعمى وأبكم وأصم ) الواو بمعنى أو أي لا ينقض لأن عدم هذه الأمور ليس شرطا

في صحة ولايته ابتداء ولا في صحة دوامها بل هو واجب غير شرط في الابتداء والدوام ولذا قال

( ووجب عزله ) ولو طرأ عليه شيء مما ذكر فاستفيد منه أمران عدم جواز ولايته ابتداء

ودواما وصحة حكمه بعد الوقوع ( ولزم المتعين ) أي المنفرد في الوقت بشروط القضاء
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